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انس - 


من الشر يكين عت الاغنا ٠‏ على هفوات ١‏ أ خرو نفض الطرق تن زلا 

وبالجلة فالطلاق ينبه كل متزوج الى ان لا يسبل عليه الاقتران ثانية الا 
' اذا اشتهر بالاستقامة في الرأئي والحزم م في التد بير 

الاعتراض الثالث-ان امكان الطلاق يجمل للقوي يد! على الضعيف. 
فيسي' البه حتي, يرذى بالطلاق 

( والجواب على هذا الاتراض) اما ان يكون القوي هو الزويج او 
الزوجة فان. كان الزوج فبو في الشر يعة الاسلامية يلك الطلاق بكلمة 
رضيت زؤجته ام ل ترض فبلا يحتاج الى اساءتها "كا انه في الشر بعة 
الموسوبيةكا سيجي' لايحتاج الى مل ذلك ايضأ فرضا الزوجة ليس 
بشرط واما الطلاق فيها خصوصاً في مذهبنا مقيد نوعاً وان كانت الزوجة 


(60): 
هي القوية اوكا رضا الاضعف من الزوجين لا بد منه في حال من 
الاحوال اوفي شر يعة من التلرائع فاضنينن منهما ان لا يرذىّ اذ الخبار 
له والخال هذه واسا*ة الطرف الآ نخزله لا تزايدة آلا 'توقمأؤعناد"! فليس 
من المقلءمن الطرف الآ - خر اريت يستعمل الاساءة ا والتعذيب لتوال: 
المرغوب بل الانفع له استعه ال اللين -والحاسنة'لو ارضاواه بالمال؛ 
او نحو ذلك. 
الاعتراض رابع - ما الذي يل اليه حال الأطفال اذا إذا تقر ترق ابواعنا 
( والجواب على هذا الاعتراض ) لا ينكر الموت:وهو :مفرق ثم قد 
يمن من الطلاق فقد لا يكن اما الموت فلا ييامن منه ابدً! بل لا بد 
منه وكل الزمن طرف له فهو شائع في كل لمع اللميظات وتفردق 
الوت تز بق لي حتيقي اما تفريق الطلاق فتغر بق شرعي فقط وقد 
يقضي الموت على الوالدي نكليهما فليست حالة الاطفال عند التغرق 
بالطلاق اشد تماسة منها عند التفرق بالموت فهم يميشون عند الذسيك مم 
اشد احتياجا لمنايته اما الوالدة او الوالد على حسب حالتهم وسنهم واذا 
رجمنا الى منفعتهم نرى البنت تلم اعبا والولد يلم اباة' واعظم. خطر يخثى 
منه على الاطفال في حال وفاة احد الوالدين هو صيرورتهم تحت .سلطة 
زوج جديد خصوصا البنات لانهن يعذبن كثير ١‏ من زوجة ابيهن وهدذا 
الخطر ممنوع حال الطلاق فالاولاد يكونون ف حضانة ابيهم والبنات في 
حجر الوالدة ويتربى الجيع بحي ثلا تتخلل تر ييتهم عوارض الشتاقالمنزلي 
على ان هنا" الزوحين امس اولي فوجبت العناية به قبل غيره فالاولى 


ن التهذيب - (01) 


تحصيل هذا المناء ومنع كل ما نص معيشة الزوجين من جبةا لزوجية 
والشير ألا يدنم بالشرر وله يلزم دائما وايدًا ان بنضر الاطفال بالطلاق 
وابدأ نفلك م م يمن من 1 

وبالجلة فالطلاق موافق للطساع والاخلاق البشربة ملاثم 
للاحتيابجات والضرورات المعيشية منبه دائما الى ار للرجل السلطة على 
المرأة سلطة لا بد منها ينشأ عنها ان الزوجة تخضع ازوجها فتحاسنه ولا 
تخاشنه وتسايره ولا تنافره ‏ وتوافقه ولا تفارقه فتنتظ الحال . بين الزوجين 
وبهنا الميش وبهداً البال ويكون الصفاء وتتم السعادة 

ولس الغرض ان الطلاق .يكو نكالكرة بيد الرجل يقابها كيف شاء 
و يري بها حيث. اراد فيطاق بمجرد ان .ير يد ان يطلق بل الغفرض اركف 
الطلاق يكون حقا له من الحقوق يستعمله عند الضرورة والاحتيا جكالذواء 
للدا: .كا اننا لا نر يد ان تجرد المرأة من هذا الحق بل نقول ها بهتطلبه 
من عضي ها به على الزوج وليس لا ان تطلبه من باب اولى لغير ضرورة 
تضطرها اليه والطلاق بالنسبة للمرأة شر في الغالب او المادة فوجب ارنف 
يكون الموجب شرً! منه وقلدا طلبت امرأة الطلاق هذا فيجري الثم في 
ذك الا ترا ل ار دو الوأ لمن الغليسة ار من 
المادة المضطردة 

ومن ثم فالبحث العقلي اذى. يناي نظرنا الى ان الطلاق الزم وانقم 
من عدمه ول تحرمه الشر بعة الموسوبة ولا المحمدية بل هو فيهما جا ترغير 
بمنوع خلا للشر بعة الميسدوية فقد ورد فيها « وقيل من طلق اعرأته 


(+ه؟) 


فليعطبا كناب طلاق.واما انا فاقول. لم ان من ظلق “امزأته. الا لملةالزنا 
يجعلها :زفي ومن يتوج مطلقةبفاثة.يزني »- انيل متى الاح خامس 
عدد الاو » وما جعه ا فلا يفرقه انسان.» - فصل 1١4‏ - انظر 
ايضاًانجيل مرقس اصحاح ٠٠١‏ عدد. الي ١١‏ وانجيل لؤقا:اصحاح ١1‏ 
عدد 18 ٠‏ فظاهر من هذه الشر بعة الميسوبية ان الطلاق فيا ممنوع الا 
لعلة .الزن وهو من تحبوك الطرفين فانهكا منع الطلاق منع التزوج بالمطلقة 
ايض ليكون هذا المنم.الاخسمير معزرًا للسنع: الول فانه بحر للتزوج 
بالمطلقة يشتد ضرر الطلاق بالمطلقات فيجتهدن كل الامبتباد بامرنالصيانة 
والعفاف فلا نقع منهن ما يبح الطلاقٍ الا من لم تخف ٠‏ كذلك «قسد يمز 
على الرجل ان يطلق رُوجته ليب العقم أو سو':الخلق ١4‏ قد سوغتهبعضش 
الملذاهب المسيحية مبيسا الطلاق يمز.عليه ذلك رحمة مها.وشفقةعليها لانها 
لن تتزوج اذا طلفت فنع الطلاقفيالشر بمة الميسوبية.«نع ضاف مقرون 
عا يعززه .و بقويه.من ذات الشريمة والاخلاق الينة المنساهلة التي تصبر 
على مض وتاثر عذاب الدنيا لثواب الآخرة ٠‏ ولا .يقال ان الممنوع 
التزوج مها هي المطلقة لعلة الزنا قط فانه لا تقييد فى قوله « ومن تزوج 
مطلقة فانه يز ني ». وورود هذا الحم فى مقام الكلام على عسلة الزنا لا 
يلم منه هذا قد والملقة لسبب آخر لا تخرج عن كرأ مطلقة ويهب 
تعسيم المسكة .من منع التزوج بالمطلقة.وشي :مزيز منع الطلاق والا لجاز 
لامرأة ان ني خاتها وتناصب زوجبا الشحنا* والنزاع حتى ثنالالطلاق 
لنتزوج بغيره او بشخص تر بده بالذات وفيهذا ماعدة للطلاق في 


التهذيب - (+6؟) 
الشر.يمة الميسومة.ومما كة الحكة المقصودة فيا مر تخي التزوج 
لعا بيه دام 

نبين»من :خلال ذلك ان عطن المذاهب المسيحية نسوغ غير الزنا 
اسبابا للطلاق. مثال العتم :وسو الخاق ,كا .قدمنا كيذهب "الاقباط 
الارثوذوكس ٠‏ انظ ركتليهم:في الاحوال الشخصية ٠‏ كا ان .بعض الددوك 
وسعت من نطلق اسباب .الطلاق فضلاً عن شرع الفراق:الجسباني مل 
غرنسا فالفراق-الجسماني في قانونها معلوموهو القفر يق بين الزوجين وا بنادعنا 
عن بعض وإمتتامع احمدهما عن الآ حر .وابقا * عرد الزوجيةكما انبا. جنلت 
امن اسباب الطلاق ا يضازنا الرخل في الب تمن هي مقيمة فيه كلخاد والظاععية 
والمرضعة. ٠‏ ومعاملة احد الزوجين للا مثر معاملة تضر بالحيساة او ااصعمة 
وارتكلب ما لا ينبخي والنطاول بالسب الفاحش . والحك ع احدما بمقباب 
موالى .فاضح ١‏ واذا دام الفراق الجسماني ثلاث سنين مع التنافر 

وايضاً كان الطلؤق جائرًا بفرنسا عام .18 اذا اتفق الزوجارنف 
ورضيا به الي عام ١18415‏ - ابطلت سه هذا لكثرة ما رأته من تبالك 
المتزوجين وتضافرهم عليه منصرفين عر:_ الفراق الى الطلاق حتى اخذ 
الاول في النقصان والثاني في الازدياد والمورد المذب كثير الزحام 

وزنا احد الزوجين يجوز في السو بد:والد نهارك الطلاق وعدم موافقة 
الطباع فيجنوه بايطاليا يجنيزه ايضا أو اذا خرجت الرأة من بيت زوعبا 
"واقاضت عند اهلبا واصدقاثها بغير رضاه 


هذا فيا تختص بالشريعة الميسوبه وقد رأينا انها تنم الطلاق الا 


)6م 76 


لتلك الملةكا رأينا بعض المذاهب.و بعض الفوائين السياسبة سوغت غير 
هذه العلة اسبابا للطلاق فضلاً عن الفراق الجسماني 

واما فيما يختص «الشر يعة المحمدية ققد .تقدم لنا ان قلنا انالطلاق 
.فيهامباح غير ممنوع وهو اممعلوماشارة الم اليه من باب تحصيل الحاصل 
ولكن ما يكاد يغيب عن الافهام ان الاباحة فيها ليست «طلقة لمجرد 
اليغبة والارادة بل مهي في الحقيقة مقيدة شرءا بالحاجة فاذا لم تكر: ثم 
جناية من جانب الزوجة او ضرورة من جانبسه هو وطلقها مع ذلك ققد 
اذاها ولا يصح ايذاالنير لنيرما عد واان.. ذلك مبتعد”! عن النبج 
القو ابتعاد! يذاخل به في الدين ٠‏ ننم. اختلفوا وقال بعضهم ان اباحته 
مطاقة لا حظر فيها واستدل هذا البعض بقوله « لا جناح عليكم انف 
طلقتم النسا* » وقوله« فطلقوهن لعدتهن »وغير ذلك مما استدل بههذا 
البعض ولكن لعل المذهب الاول هو الاصح فانه الاوفق للشبرع والعقل 
والقول به اوجه واشرف فن الكثاب « ومن "1 يانه ان خلق لم 7 
اننسم ازواجا لنسكنوا الييا وجعل سي مودة ورجة »إو « فان اطمتكمح 
قلا تبغوا عليين سبيلا »وغ وان خنتم شقاق بدنهما فاسوا حك من اهله 
وحكماً من اعلبا ان يريدا اصلاحا يوفق الله يينهما » ومن اليد يث« ابغض 
الحلال الى الله تعالى.الطلاق او« ما احل الله شيا ابض اله منالطلاق» 
« ولمن الله كل ذواق مطلاق » ٠‏ وقال الغزاليوا لم انه مباح اي الطلاق 
ولكبه ابش الماحات الى الله تعالى وام يكون مباحا اذالم يكن فيه 
ابذاء بالباطل وههما ظلقها فقد اذاها ولا باح ايذا* الغير الا بجناية من 


)0( ١ - الهذيب‎ - 


حانيها 000 جائيه : ٠‏ وقال”' وهو مع استقامة عات الزوجين 
مكروه بالإتفاق بل تال ابو حنيئةبتخر يب قول ولعلا فيا غير مشروطنان: 
0 بالكتاية بلورد عن إعتبار ان مكون شفبيا يأ وهو المعلوم الضطرد 
ولا مائم من ان. يكون :بالكتانة وهو و الحال هذه اضمن واثبت وهو فيد 
احدثته الحسكومة الصرية في حق النوفيبققط منى انه اذا أدعي طلاق 
الزوجة وقد توفى زوحيا واتكرت هي ,ذلك .فلا تسمع الدعوي. والحال .غذه 
الا اذا كانت هناك كثابة صادرة عن الزوج بالظلاق قبل وفاته لكثرة 
ما رأتهالمكومة من دعوىٍ طلاقي الزوجات من ياقى الورثة كذ با و يبتانا 

“قاين من الميزاث فلهفرا' وضمت ت الحسكومة هذاءائقيت, 0 

و يقع الطلاق من الزوج إلبالغ إلعاقل ولو كان بمحجور ١‏ عليه لسفه او 
كان مر يضا غير مختل المقل او كان مكرها او-هازلة اى مازغااو كان, 
سكرانا سكرا بمحظور بطوعه.واختياره لا بكرا ولا اضطرار ٠‏ ولا .يقم 
طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لبكبر او.مرض أو .مصيبة 
فاجأته وما بقع طلاق المحنون اذا علقه بشرط. وهو مدال ثم جن ووقع 
الشرط وهو مجنون. ' 

ول بقل بصحة طلاق المكره الا المذهب الحنفي اما باقي المذاهب 
ند ردثه ٠‏ كا ان عض الشارحين ذهب الى ان. طلاق الكران ولرّكان 
سكره بمحظور وطلاق المخملى' والناسي .لا 

وهو أي الطلاق رخي و بان ٠‏ لانن بائن ينونه صغرى و بان 
ينونه كبرى والرجمي ما جاز لارجل فيه ان يراجم امرأته ما دامت في 


(+ة) 
المدة. بلا توقف عل .قد ولا ممر-جديفين :ولا على تزوجهبا: اول بزويج 
خخر وجتى ولا:عل,-عامبا ورضاها: . ٠‏ والبائن ييئونة صغرعر ما لا بد ئهمن 
عق د وغهر جد يد ين وعم : التوجة ورضاها ولا" لشتزط ٠كونها‏ تتزوج اولابزوج 
آخر ٠‏ وابائن ينونة كإرى :مالا ' يجوز الجوع فيه اذا ل تبكن الزوجة 
من :تمد طلاقها هذا. .زوحت زج جرم #طلقت :مهاو تزملت: يموته 
فجينذاك. يجوزازوجها. الاول.ان يتزوجها: من جديد -بعد. انقضا “عدتبا 

هذا فيما يختص.بالشر بعة المحمدية» توؤنجوه «الاحمال 

واما قِْما يختص بالشر بعة الي أ به فقد ورد ردقا « أذ “اق زرجل 
اعرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينه لالنه. وده فيا عيب شو "كلب 
لما كتاب طلاق ودفه الى يذه واطلتها من بيله ومتى خرجت من بيه 
ذهبت وصارت ارجل ( بخن فان ابشضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب 
طلاقٍ ودفمه الى .يدها واطلتها من ببته او اذا مات . الرجل الاخير الذي: 
اتخذها له زوجة لا يقدر زوحبا الاول الذى طلقها ان يعود لِأَخنها لتضير 
له زوجة بعد ان :نجس تلان ذلك ردس إدى الرب » - ثثنية. اضاح 
5 عدد ١‏ و" و و4 1 

هذا هو ما يتعاق بالطلا من النصوص في الشر يعة الموسوية.وقبل 
ان نأتي على شرحبا وتفصيابا و يبان احكام وقواعد الطلاق عند نا فيمذهبنا 
نيدأ ذلك عند اخواننا الريائين اصحاب المذهين الا خريمن اليبود وبق 


